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 : مقــدمـــــة
 

تحريك العجلة و الاستثماريةتلعب العقود التجارية دورا طلائعيا في سير الأنشطة       

السرعة على مختلف العمليات التجارية، لتمكين للدول، وتضفي روح الائتمان و الاقتصادية

طرا  المتعاقد  تتحصيل ما يصبون للي  من للال لقدامم  على لترام هاا الصفف من الأ

العقود
1
. 

رئيسيا في لتجارية التي تلعب دورا أساسيا وتعد العقود البفكية من تين أه  العقود او      

 01.301ق  ، حيث نجد القانون رالاقتصادية تحقيق التفمية
2

المفظ  للفشاط البفكي في  

 الاقتصادحماية مانات تمد  حماية عملاء البفوك وقد وضع مجموعة من الض المغرب

كما أن مدونة التجار  المغرتية. الوطفي ككل
3
مانات في شكل استحدثت مجموعة من الض 

ذلك تمد  البفك طرفا للزاميا في العقود و حيث يعد ،تين طالب الائتمانعقود تفكية تيفما و

كاا تمكين كل فاعل اقتصادي من التوفر على و ،جال التجاريتعزيز الثقة والائتمان في الم

 .المقدمة من طر  البفك الائتمانيةالتسميلات 

1
 .الميئات المعتبر  في حكمما، مقالالمتعلق تمؤسسات الائتمان و 01..01من القانون رق   051قراء  نقدية للماد  عمر تحبو،  -  

 :، متوفر(الخط  على)

http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A 

 .10: 11، على الساعة //، (الإطلاع  تاريخ) 

 
2
، ..0..0.0المتعلق تمؤسسات الائتمان و الميئات المعتبر  في حكمما، الصادر تتففياه الظمير الشريف رق   01..01القانون رق   -  

 .81. ص، ( 1105يفاير  11)  8..0 فاتح رتيع الآلرتتاريخ  8.16مفشور تالجريد  الرسمية عدد 

3
  ، 0.01من رتيع الأول  05، تتاريخ .8.6..0المتعلق تمدونة التجار ، الصادر تتففياه الظمير الشريف رق   5..05القانون رق   -  

، ص ( 8..0أكتوتر  .)  0.01جمادى الأولى  .0  تتاريخ الصادر 06..،مفشور تالجريد  الرسمية عدد ( 8..0فاتح أغسطس ) 

1061. 

http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%25A
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%25A
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%25A
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 . حوالة الديون الممفيةاه العقود ونجد من تين ه

عيا حيث تمقتضاها يت  تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار سواء كان شخصا طبي      

معفويا لاضعا للقانون الخاص أو القانون العام، شخصا  وأثفاء مزاولة نشاط  الممفي أ

 .تمجرد تسلي  قائمة لمؤسسة تفكية

" ديلي " حوالة الديون الممفية أصلما في القانون الفرنسي المعرو  تقانون  تجدو      

"Dailly" دجفبر  0.و  0892يفاير  12و المعدل سفة  0890يفاير  1، الصادر في

فإن هاا الفوع الخاص من الحوالة استمده  ،ف طوماسليحسب جاك مونديفو، وو. .088

التجارية، ومن ( الديون ) الحقوق الشخصية ( تعبئة ) مما يسمى تائتمان نقل " ديلي " قانون 

ذلك لأجل توفير ضمانات ناجعة للأتفاكي عرفتما هاه التقفية الألير ، والتجرتة الت
4
. 

ي  حوالة الديون الممفية عفد تسطيره لفصول المشرع المغرتي كالك ل  تفت  فرصة تفظو      

 .9.5للى  918مدونة التجار ، حيث نظمما تمقتضى المواد من 

الأهدا  التي تحققما لكل ية تمثاتة استجاتة مف  للغايات ويعتبر تفظي  المشرع لماه التقفو      

تمان للممفيين من المؤسسات البفكية والمتعاملين تما، ذلك أن  زياد  على تسميل مفح الائ

سواء كانوا أشخاصا طبيعيين لاضعين للقانون العام أو الخاص فإن حوالة الديون الممفية 

ما يترتب عف  واحد عوض التفويت الأحادي لما و تسمح كالك تتفويت ديون متعدد  في مستفد

 .من تكلفة تما فيما الديون المحتملة

 حوالةمية يمكن تلخيصما في كون أهدا  تؤكد أهمية الموضوع، أههي غايات وو      

 تحيث تمكن الممفيين من الحصول على  الوطفي الاقتصادالديون الممفية أحد محفزات 

4
 .الديون الممفية، مقال حوالة -  
 :فر، متو(على الخط )

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/24/fichier-pdf-sans-nom/preview/page/3/ 
 
 ..1:  01، على الساعة 00/01/1108، (تاريخ الإطلاع ) 

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/24/fichier-pdf-sans-nom/preview/page/3/
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تالك فمي تجفبم  عفاء البحث عن ضمانات تفكية معقد  فالأمر يستلزم فقط و ،البفكي الائتمان

ل  مقاتل الحصول  تفويتما تعد ذلك للى المحالتلف ديون ممفية في قائمة واحد  ولدراج مخ

كما تعتبر هاه الألير  أدا  لتوفير السيولة في المال سواء للمقاول أو للمقاولة . على الائتمان

 .على حد سواء

تبقى الإشكالية المحورية التي نظرا لأهمية هاه الحوالة على مستوى الواقع العملي و      

ي في تفظيم  لحوال  الديون للى أي حد توفق المشرع المغرت :يطرحما هاا الموضوع هي 

 .الممفية ؟

 : تيالآة من الأسئلة والتي تتجلى في تتفرع عن هاه الإشكالية الأساسية مجموعو      

 ما هي تجليات هاه الحماية ؟ 

 ما هي المقتضيات القانونية التي لصما المشرع لماه الحوالة ؟و 

 ما الآثار المترتبة عفما ؟و 

 ون الممفية الأهدا  التي جاءت من أجلما ؟للى أي حد حققت حوالة الديو 

 :للإجاتة عن هاه التساؤلات ارتأيفا تقسي  هاا الموضوع للى مبحثين أساسيين 

 لحوالة الديون المهنية الأحكام العامة: المبحث الأول

 آثار حوالة الديون المهنية :المبحث الثاني
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  مهنيةلحوالة الديون ال حكام العامة الأ : المبحث الأول
 

  تبسيطما مع التي تالشكلية وسمات ضمان حوالة الديون الممفية في مرونت ، تتمثل أه        

 .جعلما أكثر لزوما

للإحاطة تالأحكام العامة لماا الفوع من الضمان يتعين تداية تحديد ماهية حوالة الديون و     

المطلب ) ة الديون الممفية حوال لانعقادلازمة لث  تبيان الشروط ا ،(المطلب الأول)الممفية 

 .(الثاني

  حوالة الديون المهنيةماهية  : الأولالمطلب 
 

، ث  (الفقر  الأولى) سفقوم في لطار هاا المطلب تتبيان مفموم حوالة الديون الممفية       

 (.الفقر  الثانية)الحديث عن كيفية لنشاء حوالة الديون الممفية 

 ديون المهنيةمفهوم حوالة ال:  الفقرة الأولى

ث  تمييزه عن تعض العقود ( أولا)مفموم حوالة الديون الممفية سفقف عفد تعريف   لإتراز      

 (.ثانيا)المشاتمة 

 تعريف حوالة الديون المهنية :  أولا
 

في محاولة مف  لتعريف عقد حوالة الديون الممفية، ذهب المشرع المغرتي في الماد        

يمكن لكل شخص طبيعي أثفاء مزاولة نشاط  الممفي، أو "  : للى أن  من مدونة التجار  918

لكل شخص معفوي لاضع للقانون الخاص أو للقانون  العام، تحويل كل دين ممسوك على 

أحد الأغيار، سواء أكان شخصيا طبيعيا  أثفاء مزاولة نشاط  الممفي، أم شخصا معفويا 

 .رد تسلي  قائمة لمؤسسة تفكيةلاضعا للقانون الخاص أو القانون العام تمج
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يفقل التفويت للمؤسسة المفوت لما، ملكية الدين المحال، سواء مقاتل تسبيق كلي أو      

 ". جزئي لمبلغ  أو ضمانا لكل ائتمان سلمت  المؤسسة أو ستسلم  للمحيل

 تمييز حوالة الديون المهنية عن بعض العقود المشابهة :  ثانيا

       

رنة  تين حوالة الديون الممفية وتعض العقود المشاتمة وتوضيح لجراء مقاسفحاول       

 . تيفمما الالتلا وأوج  التشات  

 حوالة الحقحوالة الديون المهنية و  -أ 

 ن،عقود يمكن ممارستما من طر  أي كاالوالة الحق في قانون الالتزامات ولذا كانت ح      

عتما، فإن الوضع على للا  ذلك في حوالة الديون كما أنما ترد على حقوق كيفما كانت طبي

الممفية، فالطر  المحال ل  يجب أن يكون تالضرور  مؤسسة تفكية، كما أن المستفيد من 

الائتمان لا يمكن أن يكون للا شخصا معفويا لاضعا للقانون الخاص أو القانون العام أو 

الممفيشخصا طبيعيا، يستمد  من الائتمان تلبية حاجيات نشاط  
5
. 

 حوالة الديون المهنية و عقد شراء الفاتورات  -ب 

تخول حوالة الديون الممفية لكل شخص طبيعي أثفاء مزاولة نشاط  الممفي أو لكل       

شخص معفوي لاضع للقانون الخاص أو العام لمكانية تحويل كل دين ممسوك على أحد 

  الممفي أو شخصا معفويا لاضعا الأغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثفاء مزاولة نشاط

قائمة لمؤسسة تفكيةالللقانون الخاص أو العام تمجرد تسلي  
6
. 

5
لثاني، كلية لفيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن ا أطروحة، "الائتمان البفكي نموذجا" محمد جفكل، الائتمان التجاري  -  

 .0.1الصفحة  ،1110-1111الجامعية  الحقوق عين الشق الدار البيضاء، السفة

6
 .من مدونة التجار  .51حسب مقتضيات الماد   -  
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وهي تالك تتفاعل مع  ،فحوالة الديون الممفية تسمح تفقل العديد من الفواتير في آن واحد      

شرط العمومية أو الجماعية المفصوص علي  في عقد شراء الفاتورات كما تجيز تحويل 

من مدونة التجار  وهي تالك  1.1ن المستقبلية أو الحالة حسب ما نصت علي  الماد  الديو

التي أكدت في مادتما الخامسة على لمكانية تحويل الديون  0899تساير اتفاقية أوطاوا لسفة 

 .المستقبلية حتى مع تعييفما ذاتيا ما دامت قاتلة للتحديد عفد لترام العقد أو عفد ميلادها

الموضوع للا أن  يظل ن حيث الأطرا  وأن  تالرغ  من أوج  التشات  تين العقدين مللا       

من مدونة التجار   9.1هفاك فارق جوهري يتجلى في أن حوالة الديون الممفية طبقا للماد  

الممفوح للعميل ليس للا، ما دام تاستطاعة البفك، أي المؤسسة  للاعتمادهي تمجرد ضمان 

 دعفالأصلي أن تسترد هاا الاعتماد في حالة عدم الوفاء من طر  المدين  المالية المانحة ل 

 .حلول أجل الاستحقاق 

أما في شراء الفاتورات فلا مجال للحديث عن الالتزام التضامفي لأن الغاية من عقد       

 .شراء الفاتورات هي تخلص الدائن من مخاطر عدم الوفاء

 كيفية إنشاء حوالة الديون المهنية: ة الفقرة الثاني
 

تفشأ حوالة الديون الممفية عن طريق ليداع لدى البفك قائمة تماه الديون، موقعة من       

طر  المحيل و مؤرلة من طر  المحال ل ، و أن تتضمن فوق ذلك البيانات التي أوردتما 

 :من مدونة التجار  و هي كالتالي  9.0الماد  

 ".حرر حوالة الديون الممفية م" تسمية  – 0

الإشار  في المحرر أن الديون قد تمت على سبيل الحوالة أو على سبيل الضمان، غير  – 1

هو أن المشرع المغرتي وتفاديا للخلط الاي يمكن أن يقع في  الأطرا   الانتباهأن ما يسترعي 

لضمان اكتفى حوالة هاه الديون على سبيل اتفويت الديون عن طريق الحوالة، وتين 
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تضرور  للزام الأطرا  تالإشار  في المحرر للى أن هاا الألير لاضع لمقتضيات المواد 

 .من مدونة التجار  9.5للى الماد   918من 

 .لس  المؤسسة البفكية – .

لائحة الديون المحالة، مع الإشار  تالفسبة لكل واحد مفما للعفاصر التي تمكن من  – 2

لغ  أو قيمت  و تاريخ استحقاق  مكان أدائ ، و مبلس  المدين ت ، و  و لصوصا تاكر تشخيص

 .احتمالا رق  الفاتور و

 .كل البيانات التي تسمح تالتحقيق من الائتمان المضمون – 9

ما يلاحظ أن الكتاتة تشكل عفصرا لازما في محرر حوالة الديون الممفية، فمي  لعلو      

تالتالي فإن المشرع تالرغ  من محاولة اه الحوالة، وكثر نجاعة لإجراء هتظل الوسيلة الأ

هاا ما دفع و ،  مع ذلك فقد جعلما أكثر لزوماللا أن ،لشكلية في هاا الفوع من الحوالةتبسيط ا

ن ية، كالسفدات القاتلة للتداول، لأتبعض الفقماء للى تشبي  هاه الحوالة التي تت  في ورقة شكل

تعيين الدينالبفك و اس يع فحسب، تل أيضا التاريخ و هاا المحرر يجب ألا يتضمن التوق
7
. 

ل  يغفل المشرع المغرتي مسألة نقل الديون المحالة تطريقة لعلاماتي تسمح تالتعريف و      

من مدونة التجار  على ما  9.0، هكاا نصت الفقر  الراتعة من الماد  تالأمرتالديون المعفية 

يسمح تالتعريف تما، فإن  لعلاماتيالمحالة تطريقة  غير أن  حين يت  نقل الديون" :يلي 

من هاه  9احتمالا  .و  1و  0اللائحة يمكن أن تقتصر، لضافة للى البيانات موضوع البفود 

مبلغما فقل تواسطتما وللى عدد الديون والماد ، على الإشار  للى الوسيلة التي ت  ال

 ".الإجمالي

7
 ..6 الصفحة، مرجع ساتق ل،محمد جفك -  
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تالسفد كحوالة  الاعتداديترتب عن نقصان أحدها، عدم  تعتبر هاه البيانات للزامية، وو      

غير أن ما يجب ملاحظت  هو ذلك الغموض الاي يلف مقتضيات الفقر  . الديون الممفية

من مدونة التجار  9.0الألير  من الماد  
8
السفد غير موقع من طر  المحيل، لذا كان "  : 

ون ممفية، متى كان يفقص  أحد غير مؤرخ من طر  المحال ل  فلا يعتد ت  كحوالة ديو

 ".البيانات المشار لليما أعلاه 

تحمل  هاه الفقر ، في التوقيع  الاي يمكن أن الاعتقاديتمثل هاا الغموض في ذلك و      

التاريخ ن المشرع رتب على التوقيع وأمن البيانات الإلزامية، في حين  التاريخ لا يعتبرو

 .ثارا هامةآ

تفاء : " على ما يلي  تفصمن مدونة التجار   9.5  الأولى من الماد  الفقر فقد جاءت      

، تحت الالتزامن يؤدي ل  مباشر ، يثبت هاا أل ، يمكن للمدين أن يلتزم ت على طلب المحال

 ".محرر قبول دين ممفي " طائلة البطلان، كتاتة تعفوان 

ري التأريخ والتوقيع، تيانات تاستقراء هاه الفقر  نلاحظ أن المشرع ل  يجعل من عفصو      

 . تالقائمة كحوالة لديون ممفية الاعتدادللزامية، و تالتالي لا يترتب على تخلف أحدهما عدم 

في رأيفا أن مفعول الحوالة غير الموقعة أو غير المؤرلة يسري تين الأطرا  فقط و و      

تين المحيل فازعة تيفما وكية في حالة وجود ملا يواج  ت  الأغيار، وتتحمل المؤسسة البف

8
لذا كان السفد غير موقع من طر  المحيل، و غير مؤرخ : " من مدونة التجار  على ما يلي  5.0تفص الفقر  الألير  من الماد   -  

 ".من طر  المحال ل  فلا يعتد ت  كحوالة ديون ممفية، متى كان يفقص  أحد البيانات المشار لليما أعلاه 
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يجوز لما أن تستعمل جميع الوسائل الإثبات، و ءصحتمما عبتتعلق تالتأريخ أو التوقيع أو 

من مدونة التجار  9.0الممكفة في الإثبات وذلك قياسا على الفقر  الخامسة من الماد  
9
. 

من مدونة التجار   9.0الجدير تالاكر أن  و طبقا لمقتضيات الفقر  الألير  من الماد  و     

لا يعتد تالقائمة كحوالة لديون ممفية، لذا ل  يتضمن الإشار  للى أن المحرر لاضع 

محرر حوالة ديون : " ب كالك تسمية المحرر تضيات الفصول المفظمة للحوالة، ولمق

هما عفصران مترادفان من حيث المعفى، كما يبدو ذلك من للال الإشار  للى و ،"ممفية

ر للمقتضيات المفظمة لحوالة الديون الممفية تحقق نفس الغاية المستمدفة من لضوع المحر

كان الأحرى تالمشرع أن يكتفي حرر هو محرر حوالة ديون ممفية، والإشار  للى أن الم

 .تأحدهما دون الآلر

تالمقاتل ل  يشر المشرع للى ضرور  التمييز في القائمة تين ما لذا كانت هاه الحوالة و      

دي للى تفاقض تين فكر  الأمر الاي من شأن  أن يؤ ،سبيل الملكية أم على سبيل الضمانى عل

ثار آكأثر من  لما التي على أساسما تصبح هاه المؤسسة البفكية مالكة للدين المحالالملكية و

التي تعتبر حقا تبعيا وتين فكر  الضمان و ،ل الملكية والتي تعتبر حقا أصلياالحوالة على سبي

هاا يعفي أن حق الملكية في نطاق و ،سسة البفكية للمحيل من ائتماناتل ما ستسلم  المؤمق

تعبار  ألرى أن الحق الأصلي يفبثق من ن أن يفشأ للا في لطار الضمان، والحوالة لا يمك

الحق التبعي الأمر الاي يجعل من حوالة الديون الممفية أقرب للى فكر  الملكية مفما للى 

 . تمفمومما المتداول في فروع القانونفكر  الضمان 

 

9
في حالة المفازعة المتعلقة توجود أو تفقل أحد تلك الديون ،  : "من مدونة التجار  على ما يلي  5.0الخامسة من الماد   تفص الفقر  - 

 .يحق للمحال ل  أن يثبت تجميع الوسائل أن ديف  موضوع المفازعة يدلل في المبلغ الإجمالي المسجل في القائمة
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 حوالة الديون المهنيةزمة لانعقاد لاالشروط ال :المطلب الثاني 

      

يقتضي الأمر لإجراء حوالة الديون الممفية أن تتوفر مجموعة من الشروط مفما ما       

ه الديون في القائمة التي يت  نقل ها (الفقر  الأولى)لديون المحالة تالأطرا  وايتعلق 

 (.الفقر  الثانية)تواسطتما

 الشروط المتطلبة في أطراف العقد والديون المحالة:  الفقرة الأولى
 

حتى يقوم عقد حوالة الديون الممفية تشكل صحيح فلاتد ل  من شروط يتوجب توافرها       

 .في طرفين العقد وكاا الديون المحالة

 الشروط المتطلبة في أطراف العقد:  أولا

 

يمكن لكل شخص طبيعي أثفاء مزاولة ) من مدونة التجار  على أن   918تفص الماد        

نشاط  أو لكل  شخص معفوي لاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين 

ممسوك على أحد الأغيار سواء أكان شخصا طبيعيا أثفاء مزاولة نشاط  الممفي أم شخصا 

لليما تسلي  قائمة لمؤسسة تفكية يفقل  ص أو القانون العام، تمجردمعفويا لاضعا للقانون الخا

تفويت ملكية الدين المحال سواء مقاتل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغ  أو ضمانا لكل ائتمان 

 ."سلمت  المؤسسة وستسلم  المحيل
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تكل وتفاءا على ما تقدم يتبين أن هفاك ثلاثة أطرا  في حوالة الديون الممفية ويتعلق الأمر 

من المحيل والمحال ل ، والمدين المحال علي 
10
. 

 المحيل  -أ 

أن  يمكن أن يكون محيلا كل فمن مدونة التجار   918حسب الفقر  الأولى من الماد        

لاضع للقانون الخاص شخص معفوي "أو كل " نشاط  الممفيشخص طبيعي أثفاء مزاولة "

 ".أو القانون العام

ا الفص أن الشخص الطبيعي لا يمكن أن يكون محيلا في العقد الاي والملاحظ من ها      

نحن تصدده للا لذا كان الفشاط الممفي الممارس من قبل  هو الإطار الاي تفعقد في  الحوالة
11
. 

ولذا تعلق الأمر تالشخص المعفوي فإن  يكون من اللغو التساؤل في شأن  عن مثل القيد       

ولالك تالفسبة للشخص المعفوي فإن  يستطيع أن يكون محيلا  المضا  للى الشخص الطبيعي

تغض الفظر عما لذا كان من أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام 
12
 

 المحيل له -ب 

يجب أن يكون مؤسسة تفكية وهو الشيء الاي يميز حوالة الديون الممفية عن حوالة       

 .يمكن ممارستما من طر  أي كان  الحق في قانون الالتزامات والعقود التي

 

10
، 1111 ة التجار  والقانون البفكي، مطبعة الفجاح الجديد ، الدار البيضاء، الطبعة الثانيةمحمد لفروجي ، العقود البفكية تين مدون  - 

 .11. الصفحة

11
 .005، الصفحة 1111، دار أتي رقراق للطباعة والفشر، طبعة "الوجيز في القانون البفكي المغرتي" ،عائشة الشرقاوي الملقي - 

12
تريل أ ،العدد الراتع ،مجلة محاكمة، 6..0فظمة في مدونة التجار  لسفة الممفية الم قراء  في أحكام حوالة الديون"، محمد شيلح - 

 ..0 الصفحة ،1116 ونيوي.
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 المحيل عليه  -ج 

أي أن يكون لما شخصا طبيعيا أثفاء  يشترط في المحال علي ، نفس ما يشترط في المحال      

 . ممارسة نشاط  الممفي أو شخصا معفويا لاضعا للقانون الخاص أو العام

 الشروط الواجب توفرها في الديون:  ثانيا
 

للافا لمقتضيات "من مدونة التجار  التي تفص على أن  9.1الماد   انطلاقا من       

من الظمير الشريف المتعلق تالالتزامات والعقود يكون كل دين قاتل  081و 081الفصلين 

 ".ولن نتج عن تصر  متوقع الحدوث وكان مبلغ وتاريخ حلول  غير محددين ىللتحويل حت

من قانون الالتزامات العقود  081و081الفص وتتفحص هات  الماد  وتالعود   للى       

المغرتي
13
. 

وتالتالي يتضح أن  رغبة من المشرع في تسميل حوالة  الديون الممفية فقد وسع من       

وتأسيسا على ذلك فإن . دائر  الديون التي تقبل الانتقال عن طريق حوالة الديون الممفية

الممفية يجب أن تكون ديونا متعدد  ومترتبة الديون التي يمكن نقلما تواسطة حوالة الديون 

لا على المحيل، وذلك تصر  الفظر عما لذا كان الدين ناتجا عن واقعة حالة أو  على الغير

محتملة الحدوث وعما لذا كان مبلغ  وتاريخ استحقاق  محددين أم غير محددين كما يجب أن 

ي  شخصا طبيعيا لاضعا للقانون تكون الديون الماكور  ممفية كلما كان المدين المحال عل

13
ال ل  يحل أج على الحقوق أو الديون التي الانتقاليجوز أن يرد " :يلي على ما والعقود  ماتاالالتزمن قانون  0.1تفص الماد   -  

 "قوق المحتملةلوفاء تما ولا يجوز أن يرد على الحا

تبطل حوالة الحق متفازعا في ، في معفى هاا الفصل لذا كان هفاك ":والعقود على أن    ماتالالتزا من قانون 0.1تفص  الماد  -

  ."ظرو  من شأنما أن تجعل من المتوقع لثار  مفازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفس 



~ 14 ~ 

فإن الدين الاي علي  يقبل الانتقال عن طريق حوالة الديون الممفية ، العام أو القانون الخاص

 .من دون أدنى اهتمام لصفت  أي لما لذ كان ممفيا أو غير ممفي

 بالقائمةالشروط المتعلقة  :الفقرة الثانية 
 

ئمة حوالة الديون الممفية توفرها على مجموعة المشرع المغرتي من أجل صحة قا ألزم      

 (.ب)كما رتب على تخلف لحدى البيانات الٌازمة مجموعة من الآثار ( أ)من الشروط 

 بالقائمة البيانات التي يتعين توفرها –أ 

من مدونة التجار  فإنفا نجدها تستوجب في قائمة حوالة  9.0حسب مضمون الماد        

ون موقعة من طر  المحيل، وأن تؤرخ من طر  المحال ل ، لضافة الديون الممفية أن تك

 : للى عد  تيانات متمثلة في كل من

 التسمية -

الإشار  للى أن المحرر لاضع لمقتضيات الباب الساتع من القس  الساتع من الكتاب الراتع  -

 . من مدونة التجار 

 . اس  أو تسمية المؤسسة البفكية المستفيد  -

ديون المحالة مع الإشار  تالفسبة لكل واحد مفما للعفاصر التي تمكن من تشخيص ، لائحة ال -

ولصوصا ذكر اس  المدين ل ، ومكان أدائ  ومبلغ  أو قيمة وتاريخ استحقاق ، واحتمال رق  

 .الفاتور 

يجب أن يكون مكتوتا، لأن الكتاتة ( محرر حوالة الديون ) هكاا نلاحظ أن المحررو      

 .نجاعة رغ  تروز التعامل تالمعلوميات في مجال التجار  و الأعمال تظل أكثر
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تماا نجد المشرع المغرتي هو الاي اقتبس القواعد المتعلقة تحوالة الديون الممفية من       

المعر   .088دجفبر  0.و المعدل تقانون  0890يفاير  1القانون الفرنسي الصادر في 

أن  في حالة ما لذا كان نقل الديون المحالة تطريق  وأكد ،  La loi de Daillyتقانون 

معلوماتي يجب أن تفتقل تصور  تسمح تالتعريف تتلك الديون
14
. 

 الآثار المترتبة في حالة خلو القائمة من بعض البيانات الضرورية -ب 

كان من مدونة التجار  فإنفا نلاحظ أن  لذا  9.5تعد استقرائفا للفقر  الأولى من الماد         

علاماتي، فإن محرر قبول حوالة لحرر حوالة الديون الممفية تطريق يجوز أن يت  لعداد م

دين ممفي الاي يثبت في  المدين المحال علي  التزام  تأن يؤدي الدين مباشر  للمحال ل  ، فإن 

 .ذلك المحرر يجب أن يكون مكتوتا و للا اعتبر تاطلا

من توقيع المحيل و تاريخ المحال ل  و  ل  يعتد تكل ذلك نلاحظ أن المشرعلضافة للى       

اعتبرهما لا يرقيان للى درجة البيانات الإلزامية في حوالة الديون الممفية، و ذلك للافا 

 .من مدونة التجار  9.0للبيانات السالفة الاكر المضمفة في الماد  

يع و التاريخ عدم الاعتداد الملاحظ أن المشرع المغرتي ل  يرتب على عدم توافر التوقو      

من  9.2تالقائمة كحوالة ديون ممفية، لكففا نجد المشرع متفاقضا مع نفس ، لذ أن الماد  

يسري مفعول الحوالة تين الأطرا  ويواج  ت  الأغيار من " : مدونة التجار  تفص على أن  

تاريخ توقيع المحيل و، فموقف المشرع هاا يعد تقليلا من قيمة "التاريخ المدون على القائمة 

التمويلية التي و الائتمانيةتوظيفتما وتأهمية هاه العملية البفكية  تالتالي ضرتاالمحال ل ، و

 .جاءت من أجلما

 

14
 .0..محمد لفروجي، مرجع ساتق، الصفحة  -  
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 آثار حوالة الديون المهنية : الثانيالمبحث 
 

تعد أن يت  عقد حوالة الديون الممفية، وتستكمل الأطرا  المعفية تأمر ذلك جميع       

ى حد ، ات القانونية، فإن هاا العقد تترتب علي  نتائج هامة تالفسبة لكل طر  علالإجراء

، ولاصة من ترتط  تأحد هاه ( المطلب الأولى)لأطرا  العقد وتفتج عد  آثار تالفسبة 

 (.المطلب الثاني  ) الأطرا  علاقة تكون موضوع دين مدرج في القائمة

 بالنسبة للأطراف ةآثار حوالة الديون المهني:  الأول المطلب

 

ث  من للال علاقة  ،(أولا)سفتطرق لماه الآثار من للال علاقة المحيل تالمحال ل        

 (.ثانيا)المحال ل  تالمدين الأصلي المحال علي  

 علاقة المحيل بالبنك المحال له : الأولىالفقرة 
 

من مدونة التجار  918من للال الفقر  الثانية من الماد        
15

يتبين أن حوالة الديون ، 

الممفية تفقل للى المؤسسة البفكية ملكية الديون المدرجة في القائمة، حيث تمجرد تسل  البفك 

 9.0المحال ل  هاه القائمة، والتي تكون متضمفة لكافة البيانات المفصوص عليما في الماد  

جزئي للمبلغ الوارد في من مدونة التجار ، سواء ت  تسلي  هاه الحوالة مقاتل تسبيق كلي أو 

القائمة أو تمت من أجل ضمان ائتمان سبق للبفك المحال ل  أن مفح  للمحيل أو سيمفح  ل  

 .استقبالا

15
يفقل التفويت للمؤسسة المفوت لما ملكية الدين المحال سواء مقاتل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغ  أو : "فص هاه الفقر  على أن  ـ ت 

".ضمانا لكل ائتمان سلمت  المؤسسة أو ستسلم  للمحيل
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كما تفتقل للمحال ل  كافة الضمانات التي تضمن كل دين من الديون المحدد  في القائمة،       

تفص على لمكانية الاتفاق على ت ل  .من م 9.1غير أن  لذا كانت الفقر  الأولى من الماد  

عدم انتقال الضمانات التي تضمن الديون مع الحوالة المتعلقة تديون ممفية في حين أن الفق  

والقضاء في فرنسا يقران هاه الإمكانية
16
. 

وتما أن المحيل يعتبر ضامفا تالتضامن في أداء الديون المحدد  في قائمة حوالة الديون       

ت في فقرتما الثانية.م 9.1على ذلك الماد  الممفية، كما تفص 
17

، فإن البفك المحال ل  يكون 

محقا في ممارسة دعوى الضمان ضد المحيل سواء قبل سلوك مسطر  متاتعة المدين 

الأصلي المحال علي  أو تعد ذلك، تل لن هفاك تعض المحاك  في فرنسا ذهبت في هاا الإطار 

والة ديون ممفية يمكفما لقامة دعوى الضمان في للى أن المؤسسة البفكية المحال لما ح

مواجمة المحيل ولو ل  يكن قد ت  تبليغ الحوالة للمدين الرئيسي المحال علي  تالك
18

كما . 

قررت محكمة الفقض الفرنسية، أن صفة المحيل كضامن لأداء الدين المحال تواسطة حوالة 

ديون ممفية، تفزع عف  صفة دائن تماا الدين الاي انتقلت ملكيت  للمؤسسة المحال لما، 

وتالتالي لا يمكن ل  أن يحل محل هاه المؤسسة في طلب افتتاح مسطر  التسوية القضائية 

لمحال علي ضد المدين ا
19
. 

وتجدر الإشار  للى أن المشرع المغرتي ل  يرتب أي جزاء زجري ضد المحيل الاي قد       

يعمل لما على تضمين قائمة حوالة الديون الممفية ديونا وهمية، ولما على لجراء حوالة من 

16
 ..6. فحةصال، مرجع ساتق، لفروجي محمد ـ 

 .Cour de cassation française-Arrêt commercial- 15 mars 1988 –JCP- 1988.II، تحيث استمد هاا القرار من 

15344 

17
 "يضمن المحيل تالتضامن أداء الدين المحال" دونة التجار  ممن  5.1ـ جاء في الفقر  الثانية من الماد   

18
 .Cour d’appel de Paris – 29 septembre 1989.R.T.D.com مرجع ساتق، قرار فرنسي   حمد لفروجيـ ذكره م 

1990- P. 76. 

19
ذكره محمد  Cour de cassation française-Arrêt commercial- 8 Janvier 1991 – Dalaz 1991.IR. P44ـ  

 .1.. فحةصاللفروجي، العقود البفكية، مرجع ساتق، 
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 هاا القبيل تففس الديون لأكثر من محال ل ، وهفا نتساءل في لطار غياب نص تشريعي، هل

 .تقوم المسؤولية الجفائية للمحيل في هاه الحالة

ك، فإن هاجس الحفاظ على مصداقية التعامل تحوالة الديون الممفية، حاا لوعلى عكس ذ      

تالمشرع الفرنسي للى اعتبارها جرائ  يت  المعاقبة عليما جفائيا تاعتبارها نصبا واحتيالا، 

 .سايرهالشيء الاي يفبغي على القضاء المغرتي أن ي

، تأن 0881فبراير  11وهكاا، فقد قضت محكمة الفقض الفرنسية في قرار لما تتاريخ       

تصر  المحيل، المتمثل لما في تسليم  للمؤسسة البفكية قائمة حوالة ديون ممفية، تتضمن 

ولما في لعاد  حوالة نفس الديون للى   Créances inexistantesديونا غير موجود  

، يعتبر نصبا واحتيالا Double mobilisation de créancesمحال ل  آلر 

Escroquerie  ويعاقب علي  تالعقوتات المقرر  لماه الجريمة
20
. 

 علاقة البنك المحال له بالمدين المحال عليه:  الفقرة الثانية
 

ق قد لا نجد في مدونة التجار  المغرتية أية مقتضيات تظمر الطريقة التي يفتقل تما الح      

للمحال ل  تجاه المدين والغير، الأمر الاي يدفعفا للى الاستعانة تقانون الالتزامات والعقود، 

لا يفتقل الحق للمحال ل  ت  تجاه المدين »: الاي يفص على ما يلي  089لاصة الفصل 

 والغير للا تتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو تقبول  لياها في محرر ثاتت التاريخ، وذلك

، للا أن  في هاا الإطار، غالبا ما «الآتي 118مع استثفاء الحالة المفصوص عليما في الفصل 

تترك المؤسسة البفكية المحال لما لزتونما المحيل أمر تحصيل الدين المدرج في قائمة حوالة 

20
ذكره لفروجي  Cour de cassation française-Arrêt commercial- 22 Février 1993 – RTD.com 1993. P695ـ  

 .0..، مرجع ساتق، ص محمد
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الة الديون الممفية، ومن ث  أداء مبلغ الائتمان الاي مفحت  لياها مقاتل الضمان المتمثل في حو

 .الدين

وتالرغ  من عدم تضمين مقتضيات في مدونة التجار ، تبين الطريقة التي يفتقل تما       

الحق للمحال ل  اتجاه المدين والغير، فإن المدين المحال علي  يمكف  قبل تبليغ  تحوالة الديون 

ما يؤكده الواقع  ولعل هاا. الممفية وقبول  لياها أن يؤدي الدين للمحيل تاعتباره دائف  الحقيقي

العملي، فما يجري ت  العمل في غالب الأحيان أن المؤسسة البفكية المحال لما، تترك توصفما 

دائفا مرتمفا من نوع لاص لزتونما المحيل الأمر في تحصيل الدين المدرج في قائمة حوالة 

ل في حوالة هاا الديون الممفية ث  أداء مبلغ الائتمان الاي مفحت  لياه مقاتل الضمان المتمث

الدين 
21
. 

للا أن هاا لا يمفع المحال ل  من تقدي  طلب للمدين المحال علي  يلزم  أن يؤدي ل        

الديون مباشر ، مع اشتراط المشرع ضرور  لضوع قبول المحال علي  لشكلية معيفة وهي 

تحت طائلة البطلان" محرر حوالة الديون الممفية"
22
. 

ت أن هفاك .م 9.5ه الشكلية الماكور  في الفقر  الأولى من الماد  ومما يستفاد من ها      

، والثاني يت  من  Notificationلجراءين، الأول يقوم ت  المحال ل  ويتمثل في التبليغ 

أداء الدين مباشر   Acceptationطر  المدين المحال علي  ويتمثل في قبول هاا الألير 

 .لرللمحال ل  وليس للمحيل أو لأي شخص آ

21
 .0.. فحةصال، مرجع ساتق،  فروجيل محمدـ  

22
تفاء على طلب المحال ل ، يمكن للمدين أن يلتزم تأن يؤدي ل  ":من مدونة التجار ؛ ما نص   5.8ـ جاء في الفقر  الأولى من الماد   

 ".والة الديون الممفيةمحرر قبول ح" مباشر ، يثبت هاا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتات  تعفوان 
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وحري تالاكر، أن قبول المدين الأصلي أداء الدين المدرج في قائمة حوالة الديون       

الممفية مباشر ، لا يعفي المحيل من الالتزام الملقى على كاهل  تاعتباره ضامن أداء هاا الدين 

 .تالتضامن مع المدين الأصلي المحال علي 

دين الأصلي من أداء الدين مباشر  للمحيل، تحيث كما يمكن للبفك المحال ل ، أن يمفع الم      

 لن المدين لا يتحلل من ديف  للا تالأداء للبفك المحال ل ، وهاا ما أكدت  الماد 

ت، كما يحق للبفك المحال ل  اللجوء للى القضاء لمفع ذلك، مع شرط عدم تعمد .م 9..

لمقتضيات الفقر  الثانية من  المؤسسة المحال لما الإضرار تالمدين المحال علي ، وذلك طبقا

 .من مدونت التجار  9.5الماد  

 بالنسبة للغير آثار حوالة الديون المهنية: المطلب الثاني 
 

يسري مفعول :" من مدونة التجار  في فقرتما الأولى على أن   9.2تفص الماد        

 ".القائمة الحوالة ما تين الأطرا ، و يواج  تما الأغيار من التاريخ المدون على

وعلي  فاتتداء من التاريخ الاي يخرج في  الدين المحال من ذمة المحيل، لا يمكن لأي       

واحد من دائفي هاا الألير أن يوقع الحجز على هاا الدين تين يدي المدين المحال علي  سواء 

ا و م 299تعلق الأمر تسلوك مسطر  حجز ما للمدين لدى الغير المفظمة تموجب الماد  

 291تعدها من قانون المسطر  المدنية، أو مسطر  الحجز التحفظي المفظمة تمقتضى الماد  

و ما تعدها من هاا القانون
23
. 

23
 .5.. فحةصالمحمد لفروجي، مرجع ساتق،  -  
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غير أن  للافا لحالة الحجز لدى المدين للدين المدرج في قائمة حوالة الديون الممفية         

واجمة الغير اتتداء من فإن هفاك حالات ألرى يتقرر فيما عدم سريان هاه الحوالة في م

 :التاريخ الموضوع على القائمة، و سفعرض لماتين الحالتين و يتعلق الأمر

التي يثار فيما الفزاع حول الأحقية في مبلغ الدين المحال تين المؤسسة  :الحالة الأولى 

ل البفكية المحال لما، و تين تائع البضائع للمحيل تحت شرط الإدلاء الكامل للثمن مقاتل نق

 .ملكيتما

التي تواج  فيما هاه المؤسسة تالمقاول من الباطن الاي يعمل لحساب  :الحالة الثانية 

المحيل
24
. 

يمكن أيضا :" من مدونة التجار  على أن   571فبالفسبة للحالة الأولى تفص الماد        

كانت هاه  استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقاتل نقل ملكيتما، لذا

 (. التسوية القضائية، أو التصفية القضائية)البضائع موجود  تعيفما وقت فتح مسطر  

وهاا الشرط الاي يفظ  مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليما تين الأطرا  يجب أن 

 ".يكون متفقا علي  كتاتة على الأكثر حين التسلي  

تي قد أجاز لأول مر  تمقتضى مدونة التجار  لسفة وتجدر الإشار  للى أن المشرع المغر      

مثل هاا الشرط و لول للبائع كامل الحق على البضاعة غير المؤدى ثمفما شريطة . 0885

أن يكون الاتفاق على الشرط الماكور قد ت  كتاتة قبل تسلي  البضاعة المعفية تالأمر أو على 

 .الأكثر تسليمما للمشتري

24
 .حوالة الديون الممفية، مقال -  

 :، متوفر (على الخط ) 

http://frssiwa.blogspot.com/2015/01bloug-post-2.html 

  11:.1، على الساعة  18/01/1108 ،(تاريخ الإطلاع ) 

http://frssiwa.blogspot.com/2015/01bloug-post-2.html
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الة الثانية، و التي تتعلق تالفزاع الاي قد يقوم حول ملكية الدين أما فيما يخص الح      

المحال تين المؤسسة البفكية التي يفوت لما المقاول الرئيسي تواسطة حوالة الديون الممفية 

ديفا مترتبا على رب المشروع و تين المقاول من الباطن الاي يت  تكليف  من طر  المقاول 

 .أو جزء مف  الرئيسي تإنجاز المشروع كل 

فقد قررت محكمة الفقض الفرنسية في هاه الحالة أن  لذا كان عقد المقاولة المبرم تين       

رب المشروع والمقاول الرئيسي، يعطي الحق لماا الألير في اللجوء للى لدمات مقاولين 

فإن المقاول من الباطن.   la sous-traitanceمن الباطن في لطار ما يسمى 
25
 الاي يت  

اللجوء للى لدمات  في هاا الإطار يكون محقا في حالة عدم توصل  تأجره من المقاول 

الرئيسي في سلوك دعوى مباشر  ضد رب المشروع، الاي يتعين علي  أن يؤدي ل  أجره من 

مبلغ الدين المترتب علي  لفائد  المقاول الرئيسي و لو كان هاا الألير قد نقل هاا الدين للى 

عن طريق حوالة الديون الممفية، و قد عللت المحكمة ما قضت ت  تماا مؤسسة تفكية 

الخصوص، أن المقاول الرئيسي ليس من حق  أن يفوت للى المؤسسة البفكية عبر حوالة 

الأمر الاي يكون مع  للمقاول من . الديون الممفية ديفا مقاتلا لأشغال ل  يق  تإنجازها تففس 

حال ل  في استيفاء حق  من رب المشروع الاي يعتبر، و الحالة الباطن الأسبقية على البفك الم

هاه مديفا محالا علي ، و ذلك سواء أكان المقاول الرئيسي قد لجأ للى المقاولة من الباطن قبل 

 0879من قانون  .0لجراء حوالة الديون الممفية أم لجأ لليما تعد ذلك، تفاء على الماد  

المتعلق تالمقاولة من الباطن
26
. 

25
محمد أزهري، عقد المقاولة من الباطن، تحث تأهيلي لاستكمال نيل دتلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية و  -  

 الاقتصادية 

 .01، ص 1118/111والاجتماعية، أكدال، السفة الجامعية 

26
 .1.. – 8..محمد لفروجي، مرجع ساتق، ص  -  
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في كلتا الحالتين الماكورتين لا تتعرض المؤسسة البفكية المحال لما لأي ضرر ما دام و     

 :أن لما الحق في لقامة دعويين ضد المحيل 

ترتكز على عقد الائتمان المبرم تيفما و تين هاا الألير ويكون موضوعما : الدعوى الأولى 

 .المطالبة تاسترداد مبلغ هاا الائتمان

ترتكز على نظرية الضمان على وج  التضامن مع المحال علي  الاي يتحمل : انية الدعوى الث

ت  المحيل تقو  القانون، حيث يكون موضوع هاه الدعوى مطالبة المحيل تأداء الدين المحال 

تصر  الفظر عما لذا كانت مطالبة من هاا القبيل قد تمت في مواجمة المدين المحال علي  أم 

 .لا

من مدونة التجار ، فإن  تإمكان المحكمة أن تقرر تطلان كل عقد  591لى الماد  وتفاء ع      

تمقاتل، أو كل أداء، أو كل تأسيس لضمان، أو كفالة لذا قام ت  المدين تعد تاريخ التوقف عن 

الدفع، فإن ذلك لا يسري على الديون المفوتة في لطار حوالة الديون الممفية، للا لذا أثبت 

لمحال ل  كان على عل  تتوقف المحيل عن الدفع وقت تحويل الدين ضمن القائمة السفديك أن ا

المدرجة تما هاه الديون
27
. 

  

 

 

 

 

27
 .6.. فحةصالنفس المرجع،  -  
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 : خــاتـــــمة
        

تأسيسا على ما سبق تحليل  في صلب الموضوع، نستفتج تأن المشرع المغرتي توفق للى       

ضمن العقود نة التجار  تصفة عامة، وة في مدوحد ما من للال تفظيم  لحوالة الديون الممفي

تفظي  يبقى جد محدود نظرا لطبيعة العقود البفكية المتطور  لتجارية لاصة، للا أن هاا الا

 .الإشكالات التي يطرحماتاستمرار و

كاا تعض لصفا للى مجموعة من الملاحظات، ومن للال مراحل لعداد هاا البحث لو

 .التوصيات

    الملاحظـــات 

أن المشرع المغربي لم ينظم حوالة الديون المهنية  يأول ملاحظة يمكن تسجيلها ه        

"  Dailly" بقانون خاص كما فعل نظيره الفرنسي الذي خصها بقانون خاص، وهو قانون 

المنشآت تحققه من تمويل مشاريع التجار و مايبرز معه مدى أهمية هذه الآلية ومما 

 .التجارية

خلال استقراء النصوص القانونية المؤطرة لهذا الموضوع أن المشرع  كما يتبين من        

لم يعطيه حقه من التنظيم، بحيث أغفل العديد من الجوانب القانونية، كما نجده جانب 

 .الصواب في بعض الجوانب الأخرى التي كانت محل تنظيم من طرفه

ائمة رورة تأريخ قوإذا كان المشرع المغربي قد أحسن صنعا بتنصيصه على ض        

توقيعها من طرف المحيل، فإن ما يؤاخذ عليه هو عدم ترتيبه الحوالة من طرف المحال له و

لأي أثر قانوني عند إغفالهما متى كانت تتضمن باقي البيانات المنصوص عليها في المادة 

 .من مدونة التجارة 9.0
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   التوصيـــات 

ظيم حوالة الديون بقانون خاص كما فعل بالنسبة بالرغم من أن المشرع لم يخص تن         

فإننا لا ندعو بذلك المشرع إلى ذلك  –التي تتشابه مع هذه الآلية التمويلية  –لتسنيد الرهينة 

بقدر ما ندعو أن يكون تنظيمه لها شاملا لجميع جوانبه القانونية، من ذلك على سبيل المثال 

تفويتها نهائيا إلى ن من طرف المحيل عوض لا الحصر التنصيص على إمكانية رهن الديو

 .ذلك على غرار ما فعله المشرع الفرنسيالمحال له، و

التوقيع عليها بحكم مجموعة من أعلاه على أهمية تأريخ القائمة ومن خلال وقوفنا و        

ن مدونة م 9.0فإننا ندعو بذلك إلى ضرورة تعديل نص المادة . الآثار التي تترتب عليهما

أن يرتب أثر بطلان الحوالة عند لتوقيع من البيانات الإلزامية، واجارة بجعله للتأريخ والت

خلو قائمة حوالة الديون منهما إلى جانب البيانات الأخرى، ووجود أحدهما لا يغني عن 

  .الأخر
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